
قراءة سياسية لفتوى محكمة العدل حول
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

, يوليو  | كتبه ماجد عزام

ــي ــالاحتلال الإسرائيل ــة الخاصــة ب ــوى القانوني ــة مســاء الجمعــة الفت أصــدرت محكمــة العــدل الدولي
للأراضي الفلســطينية بعــد حــرب حــزيران/ يونيــو ، والــتي تضــم غــزة والضفــة الغربيــة بمــا فيهــا

القدس.

جاءت الفتوى حافلة بالمضامين القانونية التأسيسية، ولكن مع دلالات سياسية مهمة جدًا، وبالطبع
يـــر، والفصائـــل مقاربـــات وقـــراءات لافتـــة للقيـــادة الفلســـطينية الرســـمية/ الســـلطة ومنظمـــة التحر

وتحديدًا حركة حماس، إضافة إلى الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام.

بدايــة؛ تعــد محكمــة العــدل الدوليــة المؤســسة القانونيــة الأرفــع بالعــالم، ورغــم أن فتاويهــا غــير ملزمــة
مؤسساتيًا ورسميًا ولكنها ذات قيمة كبيرة أخلاقيًا وقانونيًا وسياسيًا.

قانونيًا، تضمنت الفتوى أسس وقواعد مهمة جدًا وحتى ذات طابع تاريخي واستراتيجي، على رأسها
كيد عدم قانونية الاحتلال والوجود الإسرائيلي بالأراضي المحتلة عام ، بما فيها القدس، كما تأ

رفض أي تجليات أو وقائع مستدامة ناتجة عنه بما في ذلك الاستيطان.
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المحكمة أشارت كذلك الى الفشل في حماية الفلسطينيين باعتبار ذلك مسؤولية الاحتلال، مع فرض
قــوانين مدنيــة وعســكرية مجحفــة ضــدهم، وحقهــم في التعــويض عــن الاحتلال بحــد ذاتــه، وعــدم

تمكينهم من الاستفادة من ثرواتهم وممتلكاتهم بالأراضي المحتلة.

الفتوى القانونية المهمة كانت إشارة إلى تمييز ذا طابع عنصري من الاحتلال ضد الفلسطينيين دون
كيد على انتهاك “إسرائيل” واجباتها أن يصل الأمر إلى حد الحديث عن فصل عنصري. لكن مع التأ
ــدنيين تحــت ــة الم بمــوجب معاهــدة عــدم التمييز العنصري ، كمــا تنــص عليهــا معاهــدة حماي

الاحتلال ، وبالطبع معاهدة جنيف الرابعة.

وبناء عليه، دعت المحكمة بوضوح إلى إنهاء الاحتلال، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعاطي معه،
ورفض وجوده بحد ذاته، والوقائع المستدامة بما فيها الاستيطان.

يـر الفتـوى تضمنـت كذلـك الإشـارة الى الطـابع المسـتدام للاحتلال ومنـع الشعـب الفلسـطيني مـن تقر
مصيره وإقامة دولته المستقلة باعتباره حق أصيل له وفق المواثيق والقوانين الدولية.

بنـاء عليـة جـاءت المقاربـة وردود الأفعـال الفلسـطينية مـن القيـادة الرسـمية وفصائـل المقاومـة مرحبـة
كيــدها علــى الحقــوق الفلســطينية كمــا يراهــا الفلســطينيون، بمــا بفتــوى المحكمــة، التاريخيــة فعلاً، لتأ
فيها الحق الأصيل بمقاومة الاحتلال ون الشرعية عنه مع مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذه، وبالتالي
يـر مصـيره بنفسـه، ويشمـل ذلـك إقامـة دولتـه مساعـدة الشعـب الفلسـطيني علـى نيـل حقـوقه وتقر

كاملة السيادة والاستقلال.

الفتوى وجدت كذلك تأييدًا كبيرًا لامس حدود الاحتفاء من المنظمات الأممية كونها جاءت متطابقة
مــع مقاربــة أو توصــيف تلــك المنظمــات للقضيــة الفلســطينية وممارســات “إسرائيــل” غــير الشرعيــة
بــالأراضي المحتلــة، مــع الــدعوة أيضًــا لترجمتــه علــى أرض الوقــائع وعــدم إبقــائه في الخانــة التاريخيــة

والنظرية.

أما إسرائيليًا، فشهدنا خطاب دعائي معتاد ومنفصل عن الواقع – هتسوفا، وهو مصطلح باللغة
العبرية لا نظير حرفي له بالعربية ولا لغات العالم الحية الأخرى بينما تبدو كلمة وقاحة الأقرب إليه–
ــدفع نحــو ــاهو مــن مواجهــة مضــامين ودلالات القــرار، وان ــامين نتني ــوزراء بني حيــث تهــرب رئيــس ال
الإيديولوجية المنغلقة بالادعاء أن الشعب اليهودي لا يحتل أرضه في انفصام عن استناد “إسرائيل”
نفسها في إعلان تأسيسها إلى قرار التقسيم  الصادر عن مجلس الأمن الدولي في تشرين ثاني/

. نوفمبر

يري المالية بتسلئيسل سموترتيش والأمن إلى ذلك، شهدنا انفلاتًا معتادًا لحلفاء نتنياهو، لا سيما وز
القومي إيتمار بن غفير وصل إلى حد الدعوة لضم الضفة الغربية كلها وفرض السيادة الإسرائيلية

عليها، واجترار عبارات وجمل منفصلة عن الواقع من قبيل معاداة السامية والعالم يقف ضدنا.



وبالنسبة للمؤسسة الإسرائيلية الرسمية، ومع دخول عطلة السبت لن تتضح الصورة تجاه الفتوى
قبل صباح الأحد، لكن ثمة قلق وخشية من تداعياتها السلبية الهائلة على الدولة العبرية وعلاقاتها
الدولية في أبعادها المختلفة، الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، مع اليقين
مـن مضمـونه القـانوني حـتى قبـل صـدوره، حيـث عقـد اجتمـاع لافـت ومهـم  الأربعـاء  تموز/يوليـو
ــة ــة –وزارات الخارجي ــة الجهــات المعني ــوزراء ومشارك ــابع لرئاســة ال ــإدارة مجلــس الأمــن القــومي الت ب
ــا، وكــانت يبً ـــ ساعــة تقر والعــدل والجيــش والمؤســسة الأمنيــة- أي قبــل صــدور الفتــوى رســميًا ب
توقعات عامة بمضمونه القانوني وبلورة خطط للعمل على تطويق تداعياته السلبية الحتمية على

الدولة العبرية ومصالحها وعلاقاتها الخارجية.

في الموقف الدولي كان الترحيب عامًا بالفتوى الصادرة عن أعلى مرجعية قضائية في العالم، مع نقاش
حول الخطوة القادمة التي حدد معالمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش عبر حديثه

عن نيته النظر بشكل رسمي في كيفية وضع الفتوى موضع التنفيذ.

في الســياق الــدولي أيضًــا، قــال أحــد المســؤولين الأمميين ذات مــرة إن القضيــة الفلســطينية لــن تحــل
بساحات القضاء والمحاكم على أهميتها، وإنما بساحات الرأي العام. من هنا، فإنّ أهمية ومركزية
الفتــاوى القانونيــة الواضحــة ضــد الاحتلال والمؤيــدة للحــق الفلســطيني تترســخ بعــد الذهــاب بهــا إلى
ساحات وميادين الرأي العام العالمية، خاصة بالعواصم والحواضر المؤثرة بالقرار الدولي وطلب حكم
ــة ــدًا فيمــا يخــص إقامــة الدول ــة تحدي ــة الدولي ــذ الشرعي ــرأي العــام والجمــاهير ومساعــدتها لتنفي ال
الفلسـطينية ورفـض الاحتلال والتعـاطي معـه، والسـعي لإنهـائه عـبر المقاطعـة والحصـار وعـزل الدولـة

العبرية لإجبارها على الانصياع للشرعية الدولية وإرادة الرأي العام المستندة إليها.

إن القيادة الفلسطينية الحالية عاجزة وفاشلة ومنفصلة عن الواقع، وغير قادرة على القيام بالمهام
الجسام المطلوبة من الفلسطينيين لاستثمار هذا القرار التاريخي، فقد فرطّت سلطة أوسلو من قبل
في فتــوى المحكمــة الدوليــة عــام  – التاريخيــة والاستراتيجيــة حــول الجــدار الفاصــل بــالأراضي
يـن منـه – حيـث قبلـت القيـادة غـير الجـديرة بتبـادل المحتلـة، والـتي طـالبت بتفكيكـه وتعـويض المتضرر
الأراضي مــع الاحتلال مــا نســف الأســس القانونيــة الصــلبة لفتــوى الجــدار، وشرعــن الاســتيطان غــير

القانوني من جهة أخرى.

ــل والأهــم ــاج بلا شــك إلى صــبر ونفــس طوي ــانه يحت ــه وكي أخــيرًا، إن هــدف تفكيــك الاحتلال وروايت
ــادة توافقيــة موحــدة تعمــل علــى ــة للتطــبيق، وقي استراتيجيــة فلســطينية صــلبة ومتماســكة وقابل
تنفيذهــا، ضمــن أطــر ومؤســسات مهنيــة ذات مصداقيــة وجــدارة تحظــى بثقــة الأصــدقاء والحلفــاء

ودعمهم.
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